كان كلامنا المتقدم في أن العقاب هل يتعدد بعصيان التكليفين المهم والأهم، أم يتحد، أي لا يكون إلا عقاباً واحداً؟
وقد قلنا: إن الآخوند كان يشكل بتعدد العقاب وأنه تعدد العقاب يستلزم بطلان القول بالترتب، ثم بينا أن بعض العلماء كالمحقق النائيني (يرحمه الله) يرى صحة الترتب وتعدد العقاب.
وأن بعضهم الآخر كالمجدد الشيرازي يرى صحة الترتب والعقاب واحد.

بعد ذلك بينا أن إشكال الآخوند بناءً على انقسام العلماء إلى فريقين يفقد أهميته، وذلك أنه لو كان العلماء الذين ذهبوا إلى صحة القول بالترتب يرون أن تعدد العقاب باطلاً لكان إشكال الآخوند في محله، بينما نرى أن العلماء لا يرون أن تعدد العقاب باطلاً ليأخذ إشكال الآخوند أهميته، فلا ينبغي الإشكال بهذه الطريقة لتبيان بطلان الترتب.

بعد ذلك الماتن قال.....

.....

بعض من يقول بالترتب ويرى استحالة التكليف بغير المقدور يقول إنه مثلاً إشكال الآخوند لا يلزم، لا يتعدد العقاب، ممكن أن تتحقق معصيتها، كما سوف يأتينا عن الماتن والعقاب واحد، من اليوم نريد نبين هذا المطلب...

.....

لماذا؟ يدفع الإشكال، لأنه يقول له هذا لازم باطل، يقول له: لا، ليس باطلاً، أنا عندي تكليفان وعندي معصيتان ويستحق عليهما المكلف عقابان، تقول له: غير مقدور، يأتيك بجواب آخر، يقول لك غير مقدور ماذا؟ أولاً وبالذات كان غير مقدوراً، لكن فيما بعد أصبح مقدوراً بسوء اختيار المكلف مثلاً، واضح؟ طبعاً أجبنا على هذا، ولكن قلنا هذا أحد الطرق المصححة، يعني المسألة ليست مورد تسالم ليكون إشكال الآخوند مثلاً كما يعبر الآخوند في الكفاية من الوضوح بمكان، كالنار على المنار، لا، ليس بمورد تسالم، على كل.
الماتن يقول: من خلال ما تقدم ينبغي لنا أن نوضح الحقيقة في المقام، نرى هل أن العقاب هنا متعدد أو هو واحد لا يتعدد؟ بالرغم من صدق عصيانين على المكلف إلا أن العقاب واحد؟
يقول الماتن: هذا البحث وإن كان من الأبحاث العقدية، أي التي ينبغي أن تطرح أين؟ في العقائد، غير أن تحقيق الحق وإزاحة اللبس وإثبات الصواب أجدى وأجدر بنا ليتضح هذا المطلب لمن رام أن يصل إلى شيء من الحقيقة، وإلا قلنا كل الحقيقة أين يصل إليها؟ في البحوث العقدية.

الماتن يوضح مطلبه ببيانين: 

البيان الأول و البيان الثاني ألمحنا إليهما في الأمس الماضي وكلامنا في هذا اليوم عليهما بشيء من التفصيل:

أما البيان الأول: فيقول الماتن هنا عندنا كبريات ثلاث، العقل يرى أن كل كبرى من هذه الكبريات الثلاث هي حكم عقلي عام بنظر العقل.

الكبرى الأولى: أن القول بالترتب والعصيان للأمرين الترتبيين يستلزم تعدد العقاب، تحقق لمعصيتين، هناك عقابان لمعصيتين.

الكبرى الثانية: أنه إذا نفينا الترتب وقلنا إن الترتب مستحيل، لايوجد إلا تكليف واحد، انتفاء الترتب واضح أنه يترتب عليه كبروياً اتحاد العقاب، لأنه لا تكليف إلا واحد، فمعناه لا عقاب إلا واحد، إذا نفينا الترتب راح لا يوجد عندنا إلا عقاب واحد لمعصية واحدة، القول بوجد تكليفين يستلزم ترتب عقابين لمعصيتين، والقول بوجود تكليف واحد معناه أنه لا عقاب إلا واحد، ولا توجد إلا معصية واحدة.

والكبرى الثالثة وهي أيضاً مسلمة بنظر العقل، خلاصتها: استحالة التكليف بغير المقدور، كل شيء لا قدرة للمكلف عليه، ما فيه قدرة، كيف يعاقب عليه؟ ويعد تركه إياه معصية له؟ والحال أنه لا قدرة له عليه! هذا أس البيان.

ثم يقول الماتن: طيب من أين تعرفنا نحن على هذه الكبريات الثلاث؟ هل من آية من القرآن الكريم؟ أو من رواية وردت عن الرسول والأئمة المعصومين؟ كلا، نحن عندما ننظر في الموارد المتعددة كما أفدنا بالأمس الماضي نجد أن تعدد التكليف يترتب على عصيانه تعدد العقاب، واتحاد التكليف يستلزم عقاباً واحداً، ونجد أيضاً أن العقل يحكم، حتى وإن تعدد التكليف، هناك حكم عقلي،يقول لنا: إذا تعدد التكليف وعصي هذا التكليف المتعدد، لابد أن تتعدد المعصية، وحكم ثاني ماذا يقول؟ يقول: مع عدم وجود القدرة فلا عقاب إلا على المقدور، كيف نجمع بين هذه الأحكام العقلية المتنافية، ثم هل أن الأحكام العقلية تتنافى فيما بينها؟ لما نقول مثلاً: يستحيل الدور، يستحيل التناقض، يستحيل التضاد، هذه أحكام عقلية، صح؟ التسلسل باطل، نقول: نعم، كل هذه أحكام عقلية، نعم هناك تنافٍ بين حكم العقل ببطلان الدور وبين حكمه باستحالة التناقض، بل في بعض الأحايين الدور ماذا يصير؟ لا، في بعض الأحايين الدور ليس بباطل، نخصص حكم العقل، مرة عندنا أن حكم العقل غير قابل للتخصيص، يقول: لا، قابل، أدل دليل على إمكان الشيء الوقوع،لماذا تقولون بالاستحالة، ممكن، أين؟ انظر:
مسألة الدور جرت

بيني وبين من أحب

لولا مشيبي ما جفا

لولا جفاه لم أشب

ماذا فيها؟ الدور سليم.
يقول الماتن: واحد: أولاً نحن لا نتعامل مع آيات من القرآن الكريم وروايات عن النبي والأئمة (عليهم السلام)، حتى نأتي نخلي هذه الكبرى مع تلك الكبرى ونرى نقيد ونخصص، المسألة ليست كذلك، المسألة نحن يتراءى لنا أن هذه الكبريات مسلمة، لكن عندما نمعن النظر فيها، ونتأمل في محتوياتها، نجد أن ما سلمنا به قابلاً للمناقشة، وما قلنا إنه واضح عندما نجمع بينه وبين غيره، نجد أنه ليس بواضح، عجيب، يقول: نعم لا تعجب، مثلاً انظر هذا الحكم، العقل يحكم مع وجود تكليفين ومعصيتهما أن يترتب عقابان، يقول: من قال لك العقل يحكم؟ الآن أرى معصيتان، يعني عقابان، يقول لك: أنت ترى، ولكن في بعض الأحايين، راح نوضح لك من خلال الأمثلة ترى التكليف متعدد ومع ذلك لا تترتب عليه عقوبتان، مع صدق المعصيتين، ما فيه مانع، ما فيه مانع؟ يقول: لا، ما فيه مانع، راح نأتي لك، عجيب، يقول: لا تعجب أبداً، لأن هذا التعجب ناشئ من عدم معرفة الأسباب الدقيقة، أما عندما تطلع على السبب الدقيق يزول العجب، أليس كذلك؟ يقول: نعم.
طيب الحكم الثاني استحالة التكليف بغير المقدور، ما رأيك فيه أيضاً؟ يقول الماتن: هذا استحالة التكليف بغير المقدور ما شاء الله، ماذا يعني ما شاء الله؟ يعني متين قوي، أما أن كل معصية يترتب عليها عقاب، هذا قليلاً يعني لما تضعه مع استحالة التكليف بغير المقدور، تجد أن ذلك الوجدان الذي حكم بأنه عند وجود تعدد المعصية يترتب تعدد للعقاب، لا يحكم عندما ينظر الوجدان إلى الوجدان نمرة اثنين، استحالة التكليف بغير المقدور، عجيب، يعني مرة عندي وجدان يحكم
، ومرة عندي وجدان لا يحكم، كيف هذا الوجدان مرة يحكم ومرة لا يحكم؟ يقول: انتبه، مرة الشيء تنظر له بنظرة بسيطة، ماذا نسميها النظرة البسيطة؟ يعني نظرة بدوية أول وهلة، ومرة تنظر للشيء نظرة تأملية، عندما نقول يتعدد العقاب لوجود معصيتين، هذه نظرة بسيطة، وعندما نقول باستحالة تعدد العقاب لأن التكليف غير مقدور، والله لا يكلف إلا بالمقدور، ولا يعاقب على تكليفين غير مقدورين في آن واحد إذا تركهما المكلف، تصير، نضع النظر البسيطة مع النظرة التأملية، ويكون الحال والمآل كأننا جمعنا بين الحكمين العقليين، الحكم العقلي البسيط والحكم العقلي التأملي، باصطلاح حتى أنا أقرب لكم المطلب، وإلا المطلب ليس كذا، ولكن أنا أريد أقربه بهذه العبارات، يعني مثل ماذا؟ مثل التنافي بين الدليلين اللذين أحدهما يحكم على الآخر، (أحل الله البيع وحرم الربا)، لا ربا بين الوالد وولده، تنافي، ولكن ترى عندك تلاؤم، انسجام، جمع، كذلك بين هذين الحكمين العقليين، هذا الشق الأول من كلام الماتن، بين؟ واضح؟
الشق الثاني: يقول: تعال معي، ومعي تعال، هذا توكيد، الثاني توكيد للأول،كيف؟ يقول: عندنا أمثلة مختلفة متعددة كما رأينا، تكليف واحد، نفس التكليف الواحد، نرى هذا التكليف الواحد يتعدد فيه العقاب تارة ويتحد فيه العقاب أخرى، يتحد العقاب ويتعدد، أمس أتينا ببعض الأمثلة، قلنا: هناك مؤمن، لايعرف السباحة وألقى بنفسه في البحث، وهناك شخص مستضعف غير مؤمن، وأيضاً لا يعرف السباحة، وألقى بنفسه في البحر، وهناك شخصان على الساحل، كلاهما ينظر إلى هذين، ويعرفان المؤمن بعينه، والمستضعف بإذنه، ولكن تلك عينه غير الأذن، مثال....
....

بذاته، ما يفرق، ما أدت إلى الغرض....

على كل، لكن أحدهما يستطيع إنقاذ كل من الشخصين على نحو الترتب، والثاني يستطيع إنقاذهما دفعة واحدة، ما شاء الله، ما هر في السباحة وله قوة واقتدار على ماذا؟ على لمهما وحملهما، والثاني لا، ما يقدر إلا يأخذ واحداً، قدرته بسيطة، كلاهما، بدأ كل منهما يتحدث مع الآخر، يقول له: ما رأيك في هذين اللذين لا يعرفان السباحة وألقى كل واحد منهما بنفسه في البحر، وأولئك يقولون: أنقذونا أنقذكم الله، قال: ظلوا، كل واحد منهم يقول ظلوا ويضحكان، إلى أن ماتا، فجيء بالشخصين في يوم القيامة، قيل لهذا، النار الشديدة للذي كان يستطيع أن ينقذهما في دفعة واحدة، وذاك كان فقط يستطيع ينقذ المؤمن، المستضعف لا يستطيع ينقذه، لأنه قلنا ماذا؟ قدرته محدودة، يقول الماتن: انظر، ألا أن التكليف هنا واحد، ومع ذلك ماذا؟ اختلف العقاب، اختلف اختلافاً بيناً وواضحاً، ذاك الذي كان بإمكانه أن ينقذهما ماذا؟ ادخل في نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، والثاني في نار بسيطة، لا أدري هل سقر أزيد أو أقل....
.....

لا، النار من قال لك واحدة، حتى الله فصل فيها في القرآن...

.....

المهم قال ذاك الذي في النار الكذا، قيل له، قال: تكليف واحد كيف تعاقبني بهذا العقاب الشديد؟ قال: كيف واحد؟ أنا أعطيتك قدرة كبيرة، وخليتك عندك ما شاء الله، وذاك ما أعطيته إلا قدرة بسيطة، أعاقبه بقدر القدرة التي أعطيته إياها، إرجع إلى القرآن الكريم لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، عجيب، رأينا التكليف واحد، بينما العقاب ماذا؟ تعدد واختلف، رأينا هذا مثال.
مثال ثاني: مجموعة غرقوا في البحر، أمس قلنا، كم عددهم؟ عشرين أمس قلنا؟ اليوم لنزيد، مائة، كلهم غرقوا في البحر، واحد عنده سفينة كبيرة يستطيع أن ينقذهم بأجمعهم، والثاني سفينة متوسطة، يستطيع أن ينقذ النصف، والثالث عنده قارب صغير، يستطيع أن ينقذ خمسة مثلاً، والرابع عنده لوح خشبي، يستطيع ينقذ اثنين، وواحد فقط يستطيع ينقذ واحداً، وكلهم ظلوا يتحدثون مع بعضهم: مائة في البحر، كلكم غرقتم؟ وينظرون إليهم، فجيء يوم القيامة، صاحب السفينة الكبيرة وصاحب السفينة المتوسطة، وصاحب القارب وصاحب اللوح، وصاحب العصا أو الذي لوحده، سباح ماهر، لكن ما يستطيع إلا ينقذ واحداً، أصبح كل منهما ينظر إلى الآخر ويرثي لحال الآخر، ولكن كلهم يرثون لحال صاحب السفينة الكبيرة، لأن النار تأخذ به من كل جانب، ويقول: ليتني لم أملك هذه السفينة، رأينا تكليف بالإنقاذ واحد، والوجوب واحد، لكن الحال مختلف، من كان لديه القدرة الأكبر عذب العذاب الأعظم، والمتوسط بالعذاب المتوسط، والقليل بالعذاب القليل، وهكذا.
.....

صاحب اللوح، بعذاب بو لوح، المهم أنه نرى نحن تكليف واحد، والحال أن العذاب مختلف، أنت ما تقدر تشكل علينا دائماً، يا أحباءنا، ترى التكليف إذا صار واحداً، فيه عقاب واحد، نقول لك: لا، كم موارد فيها تكليف واحد، والحال أن العقاب متعدد ومختلف، وكم موارد فيها ماذا؟ تكليف متعدد وعقاب واحد، عجيب، أين؟ مثل موردنا الآن، تكليف متعدد لأنه عصيان، لكن بما أنه لا طاقة له به، ولا قدرة له عليه، فالله لا يعدد التكليف، ونحن الآن نأتي لك بمثال حتى يتضح لك المطلب، ليس دائماً القول بالترتب، في بعض الأحيان ما عندك ترتب، أمران متساويان في الأهمية، نبيان عظيمان، كلاهما غرق، هذا النبي رقم واحد، وهذا النبي رقم اثنين، كلاهما نبي حق مدينة، ومهم، والنبي المفروض يعرف يسبح....
.....

مؤمنان، الأمثال لا تعارض، فمؤمنان أحسن من مثال النبيين، يعني لا يتناسب، لأن الأنبياء المفروض أن يعرفوا كل الأشياء، مؤمنان تقيان صالحان مبلغان، كل واحد مبلغ حق قرية، متساوية في العدد والكيفيات وكل شيء، وكلاهما في نفس المستوى من العلم، وفي نفس المستوى من الإيمان، وفي نفس المستوى من التقوى، وفي نفس المستوى من الخطابة، في كل شيء متساويان.
الآن الله قال لك: أنقذ المؤمن إذا غرق!

قلت: الآن أنا مبتلي، أي واحد منهم أنقذ؟ يجب عليّ أنقذ واحداً، قدرتي هكذا، يعني هنا كلفت بأمرين بينهما تزاحم، ولا أقدر إلا أمتثل واحداً، فعند امتثالي لأحدهما معناه يسقط الآخر، لأني لا أكلف به، أنا مكلف فقط بأحدهما، التكليف بالمتزاحمين يعطينا إضاءة، مثل التكليف بالأمرين الترتبيين عيناً، بل أكثر من عيناً، كما قال السيد ذاتاً، مثله، لا يفرق أبداً، يعني باعتبار أن المناط في ترتب العقوبة على وجود القدرة للمكلف، متى كان المكلف قادراً عوقب بمقدار قدرته، ومتى انتفت القدرة انتفى العقاب.
ويقول: وأريد أن أعطيك إضاءة!

 ما هي الإضاءة التي تريد أن تعطينا؟ 

يقول: انظر! دقق النظر! في الأمرين الترتبيين، فلنفرض واحداً مؤمناً بدرجة تسعة، والثاني مؤمن بدرجة عشرة، الدرجة العاشرة من الإيمان هي درجة سلمان، وكلاهما غرقا، ولكن ذاك المؤمن الذي بدرجة عالية أنت ما عندك علاقة، ما ترتاح له أصلاً ولا عندك علاقة وإياه، أما المؤمن الذي بدرجة تسعة، علاقات وطيدة، وهنا تكليفك أين؟ أن تنقذ المؤمن الذي درجة عشرة، وتترك ذاك يغرق، لأنه المفروض الأهم، ما أنقذته، قلت أنا ما أقدر أنقذ ذاك، أصلاً أنا قلبي لا يطاوعني أترك هذا الذي عندي علاقات وطيدة وإياه، دعه ذاك يموت ورحمة ربه تتولاه.
فجيء يوم القيامة، وفي واحد كان يقدر ينقذ الإثنين، مثلك يعني مبتلي، أنت أنقذ الواحد الذي بدرجة تسعة، وذاك ترك الإثنين، ولم ينقذهما، الإثنين ما أنقذهما، واضح أنه ماذا يصير عليك العقاب أنت؟ عقاب فقط بمقدار درجة، أما ذاك فعقابه بمقدار عشر درجات.
لماذا؟

لوجود مصلحة استوفيت من لدن صاحب الإنقاذ للمؤمن صاحب الدرجات التسع ولم تستوفَ الدرجات العشر من ذاك العاصي الجاحد، الذي لم يرق قلبه، فالمدار، صحيح هنا تكليفان ترتبيان لكل منكما، لكن المسألة ترجع إلى أي شيء؟ ترجع إلى مقدار درجة العصيان، من خلاف استعراضنا لهذه الأمثلة اتضحت لدينا مطالب:

المطلب نمرة واحد: أن هذه القواعد والكبريات العقلية، ليست آية منزلة، نحن استنبطناها بعقولنا، صحيح أحكام العقل غير قابلة للتقييد والتخصيص، ولكن عندنا عندما نطبق هذه الأحكام العقلية في مواردها، سوف نرى بينها تنافي، فلابد أن نستكشف من خلال التنافي أن ما استنبطناه بعقولنا ليس بتام، بل نحتاج قلنا أن نمعن النظر ليتاح لنا الوصول إلى الحق، ونرى مدى انطباق بعض هذه القواعد العقلية بنحو عام وبعضها، انطباق بعضها بنحو كالخاص قل، لأنه قليلاً نقول التخصيص في القواعد العقلية محل إشكال، فكالخاص في النتيجة، ومعنى ذلك، مثل الذي سميناه نتيجة التقييد فيما تقدم، ومعنى ذلك أن المدار ليس على تعدد التكليف في تعدد العقاب، وليس على وحدة التكليف، فقد يكون التكليف واحداً، هذا نمرة اثنين، والعقاب متعدداً، وقد يكون التكليف متعدداً والعقاب واحداً، المدار على الجمع بين هذه القواعد الثلاث ليرى بأن ما ينطبق على بعض الأمثلة بالجمع بين هذه القواعد، أو بنتيجة الجمع إذا نريد ندقق في التعبير هو الذي ينبغي المصير إليه، والاعتماد عليه، رأيت ماذا يقول الماتن؟ نظره دقيق إنصافاً.

طبعاً في كلام من هنا وهناك، وهو كلامه طويل، وخلاصته الذي أنا قلته، وإلا هو جاء بمثال كذا وبمثال كذا، كل هذا قصده إيضاح المطلب، لكنه أطال (يحفظه الله).

تطبيق:

وحينئذٍ نقول: كبرى استلزام المعصية للعقاب، كل معصية تستلزم ترتب عقاباً عليها، تقضي هذه الكبرى بتعدد العقاب مع وجود أمر ترتبي، وهذه الكبرى تقتضي بوحدة العقاب انتفاء تعدد العقاب مع وحدة التكليف، إذاً عندنا كبريتان، وحيث كان ثبوت الأمر الترتبي مقتضى كبرى لزوم حفظ الملاك وتحصيل الغرض تشريعاً كما تقدم وتعدد العقاب يتنافى مع كبرى قبح العقاب على ما لا قدرة للمكلف به، هذه النمرة ثلاثة، يلزم أن تتدافع هذه الكبريات الثلاث المذكورة، وقلنا أحكام العقل تتدافع أو تنسجم فيما بينها؟ تنسجم، هذا التدافع ماذا يكشف عنه؟ يقول الماتن، يكشف عن قصور بعض أحكام العقل في المقام، تصير ليست كلية، نحن نتوهم وجود عموم وشمول لها، والحال أنها ليس لها شمول، بل أختها هي الأشمل، يعني الثالثة قد تكون أشمل من الثانية أو من الأولى، وحيث لم تكن الكبريات المذكورة مأخوذة من أدلة لفظية قابلة للتخصيص، بل هي عقلية وجدانية، كشف ذلك عن قصور في بعض هذه الكبريات، قصور ذاتي في نفسه، كيف؟ وأن صياغة هذه القضايا الثلاث على نحو أن تكون صياغة كلية غير قابلة للتخصيص في غير محله، وناشئ من الاختلاط على الوجدان، يعني الوجدان ينظر قلنا بنظرتين، نظرة بدوية ساذجة، ونظرة دقية حصيفة، عن اختلاف الأمر على الوجدان، واللازم  حينئذٍ الرجوع للوجدان في خصوصيات الموارد الثلاثة ليتميز عموم هذه الكبريات كما رأينا الآن، أي كبرى من الكبريات تصير عامة؟ قبح التكليف على ما لايطاق، وقصور بعضها، ولا ينبغي سوق هذه الكبريات على أنها مسلمة الثبوت على عمومها، فضلاً عن الاحتجاج بها كما فعل الآخوند، قال: هنا الذي يتعدد العقاب، والمفروض لا قدرة للمكلف، فتعدد العقاب من ناحية وعدم القدرة من ناحية يلزم تضاد بين أحكام العقل، وهو مستحيل، وأحكام العقل لا تتضاد، لابد أن تنسجم، وفعل لنا إشكال ما أكبره، يقول: الحمد لله الذي جعل صاحب المحكم يكتب في هذا الأمر، حتى يوضح أن الأحكام هنا ليست متضادة، بل منسجمة غاية الانسجام.
فضلاً عن الاحتجاج بها في المورد، مع ثبوت الخلاف في عموم كل واحدة منها، كما رأينا اختلفوا، النائيني قال: نعم، هنا يتعدد العقاب، والسيد المجدد الشيرازي الكبير قال: العقاب لا يتعدد، لا طاقة للمكلف فكيف يتعدد؟ بل العقاب واحد.

حيث أنكر جماعة الترتب على خلاف عموم الكبرى الثانية، لأنه قلنا هنا كيف تنكرون الترتب والحال أنه تكليفان موجودان، فكيف تنكروا الترتب؟ والتزم به بعضهم مع وحدة العقاب على خلاف عموم أن لكل معصية عقاب، أنتم كيف تلتزمون بالترتب؟ معناه يوجد تكليفان ولا يوجد إلا عقاب واحد، كما التزم آخرون بالترتب مع تعدد العقاب على خلاف أيضاً عموم الثالثة القائلة: قبح العقاب على ما لايطاق.
أنت ماذا تقول؟ دع ذاك التزم، أنت ماذا تريد أن تقول لنا؟ 

يقول: أما أنا، الحمد لله الذي امتن عليّ بنعمه الظاهرة والباطنة حتى أوضح الحقيقة، الذي جعل هؤلاء يقعون في لبس.
هذا ولا ينبغي التأمل في إمكان الترتب ولزوم الترتب، ليس فقط ممكن، بل لازم، لابد من المصير إليه، كيف لازم؟ بعد ملاحظة ما تقدم في تقريبه وإيضاحه، ولا أقل من جعل مفروض الكلام أن الترتب ثابت ومسلم عندنا، فبناءً على التسليم به هل نقول بتعدد العقاب أو باتحاده؟ كما لا ينبغي التأمل في عدم تعدد العقاب مع ثبوت الترتب، كيف؟ هذا جمع بين حكمين عقليين مختلفين؟ يقول: لا، انتبه، بحيث يكون عقاب عاصي التكليفين معاً في المقام كعقاب عاصيهما مع عدم التزاحم، يعني مثل الذي ترك الصلاة والصوم، هذان عقابان غير متزاحمين.

وإمكان الجمع بين الصلاة والصوم مثلاً، لكنه ما أراد لا يصلي ولا يصوم، هذا يعاقب بنارين مختلفتين، مثلاً، يقول آتي لك بأمثلة توضح لك الحق في المقام: 
مثلاً: لو تعرض للغرق مؤمن ومستضعف وأشرفا على الخطر، وكان هناك شخصان أحدهما يستطيع إنقاذ أحد الغريقين لا غير، لأنه سباح ماهر، والآخر يستطيع إنقاذهما بسفينته، فظل السباح مع صاحب السفينة يتحدثان وينظران إلى اللذين يغرقان ويضحكان أيضاً، فغرقا، فجيء بهما يوم القيامة، انظر العقاب متعدد، فتركاهما حتى غرقا، فهل يمكن الرجوع للمرتكزات العقلائية والتأمل فيها ودعوى أن عقاب الشخصين بنحو واحد؟ تكليف واحد هنا، لاشتراكهما في مخالفة التكليفين؟ ولكن طبعاً ممكن واحد يستشكل على الماتن كما استشكلنا بالأمس، أنه في الحقيقة ذاك كلف بتكليفين لأن عنده قدرتين لإنقاذ كلا الشخصين، وهذا كلف بتكليف واحد على نحو الترتب، صحيح تكليفان ترتبيان غير التكليفين الذي في عرض واحد، نحن كلامنا في كون المثال مثل الصلاة والإزالة، وليس تأتي بمثل هذه الأمثلة، هذه الأمثلة لا تقرب، ولكن يعني الأمثلة مثلما يقولون، لا بأس بها.
....

كم ترك الأول للآخر....
وإن كان التكليفان ثابتين في حق الأول بنحو الترتب، وفي حق الثاني في عرض واحد، ولكن هذا فرق، كون أنا نقول: إن التكليفين في عرض واحد غير التكليفين بالترتب، لأن ذاك نقول عنده قدرتان، وهذا ماذا نقول عنده؟ قدرة واحدة، فكيف ساوينا بينهما؟ 
وأيضاً فالأمر الترتبي كما يجري في التكليفين المختلفين في الأهمية، يجري في التكليفين المتساويين، الذي قلنا المؤمنين التقيين النقيين الورعين الصالحين الخطيبين، الذي جئنا فيهما، متساويين...
غايته أن كلاً منهما مشروط بعدم الآخر، أنت ما تقدر إلا تنقذ أحدهما، وحينئذٍ لو تعرضت للغرق سفينة تحمل جماعة كثيرة، يغرقون بغرق هذه السفينة، وقلنا: غيرنا المثال الذي أمس، قلنا عشرين قليلة، لنضع مائة، حتى يصير المثال أوضح، وكان هناك جماعة أيضاً يختلفون في قدرتهم وفي الطاقة لديهم على إنقاذ هذه المائة، وبعضهم يستطيع إنقاذ الجميع، لأن عنده سفينة كبيرة، وآخر يستطيع إنقاذ نصف بسفينة متوسطة، وثالث يستطيع إنقاذ الربع بسفينة صغيرة، ورابع يستطيع إنقاذ خمسة بقارب صغير، وخامس يستطيع إنقاذ شخصين بخشبة، وسادس يستطيع إنقاذ واحد، يعني هذا المثال الذي قلناه ليس  من عندنا، بل من نفس الماتن جاء به.
فهل يمكن البناء على كون عقاب الكل واحداً لو تكاسلوا وتركوا يموت المائة حتى غرقوا، لأنهم تركوا إنقاذ كل منهم مع وجود تكليف إلهي بإنقاذ الجميع، إما مطلقاً، لصاحب السفينة الكبيرة، أو بشرط ترك إنقاذ الفئة الأخرى المفروض التحقق، لأنه الذي يقدر ينقذ النصف ماذا يفعل؟ مرة النصف الذي على اليمين ومرة النصف الذي على الشمال، وهكذا في بقية الأمثلة.
وهكذا ما يشبه المثالين المذكورين من الأمثلة الكثيرة التي يزيد النظر فيها والتأمل في حالها استيضاح ما ذكرنا من عدم تعدد العقاب في فرض العجز عن الجمع بين الامتثالين، يعني العقاب يقول الماتن يترتب على قدرة المكلف، متى كانت عنده قدرة، ليس على تعدد التكليف كما تصور الآخوند، وإن تعددت المعصية لفعلية كل من التكليفين، ومن هنا يتعين البناء على أن العقاب إنما يكون بقدر طاعة المكلف، وأن هذه القضية العقلية نمرة ثلاثة هي التي تصير محَكَّمة ومحكَمَة.
وأما القضيتان الأوليان، الأولى والثانية، كأنه نظرنا دائماً، ليس لا يوجد تكليفان وعصيان لتكليفين فنقول عقابين، أولاً ننظر للقدرة، هنا قدرة واحدة أو قدرتان؟ فإذا كان التكليفان المتزاحمان متساويين كان العقاب المستحق بقدر العقاب على واحد منهما، مثل الأمر التخييري الذي لا يستحق تارك أحدهما على نحو التخيير إلا عقاب واحد، هو يجب عليه في الأمر التخييري واحد من ثلاثة: العتق أو الإطعام أو الصوم، لكنه قال: كلهم لا أريد، وكان قادر على كلهم، جاء يوم القيامة، قال له: إن عليك ثلاث، فتدخل ثلاثة أقسام من النار، يصير؟ لا، بل نار واحدة.
وإن افترق بتعدد التكليف الفعلي، والملاك في المقام ما هو؟ يعني الملاك للأمر التخييري غير الملاك في الأمر الترتبي كما هو واضح، لأن ذاك الملاك في الأمر الترتبي يوجد ملاكان، أما في الأمر التخييري، ملاك واحد، لكن هذا ليس جاعل يجعل فرقاً بين الأمرين، لأنه جعلنا المناط في القدرة وعدم وجود القدرة.
وإن افترقا بتعدد التكليف الفعلي وبتعدد الملاك في المقام ووحدتهما في الأمر التخييري، لأن الملاك واحد في الأمر التخييري، على ما سبق في محله، غايته أن وحدة العقاب هناك لوحدة الغرض، وهنا لعجز المكلف وقصوره عن استيفاء الغرضين، في الأمر التخييري لأنه ما فيه إلا غرض واحد يستطيع أن يأتي به بأحد التكاليف الثلاثة.

.....

وإن كانا مختلفين في الأهمية، وإن كان التكليفان مختلفين في الأهمية ماذا نقول فيهما؟ 

فحيث كان المرجوح مشاركاً للراجح في مرتبة من الأهمية، التي قلنا تسع درجات، ويمتاز الراجح بمرتبة أخرى، فبلحاظ ما به الاشتراك يلحقه حكم المتساويين، للمطيع الذي أنقذ صديقه أبو الإيمان بدرجات التسع، فلا يوجب تركهما إلا عقاباً للمرتبة التي هي مناسبة لتلك المرتبة بلحاظ العجز عن استيفائهما معاً، نظير التكليف التخييري على ما تقدم، وبلحاظ ما به الامتياز يكون الراجح كالواجب التعيين المستقل، يستحق لأجله العقاب للقدرة على استيفائه، كان المفروض يذهب ينقذ من هو في درجة سلمان، ويترك قضايا العلاقات هذه، الصداقة التي كان كل يوم يجلس معه للتحدث معه.

ومرجع ذلك إلى أن ترك امتثال المرجوح لا يزيد في العقاب الحاصل بترك امتثال الراجح، حتى نقول هنا يستحق المكلف عقابين، لا، ترك امتثال المرجوح أبو التسع درجات مثل ترك أبو العشر درجات، إن تركه ما أثر شيء، وإن جاء به استوفى تسعاً، غاية الأمر أن امتثال المرجوح يوجب تخفيف العقاب المستحق بعصيان الراجح، لأنه استوفى من ملاكه تسع درجات كما رأينا.

لما فيه من استيفاء ملاكه المشارك لملاك الراجح في بعض المراتب، لكن تبقى المرتبة الأعلى، التي هي الدرجة العاشرة، والتي ذكرنا أن الحال بالإضافة إليها نظير الواجب التخييري، يعني هذا مثل الواجب التخييري.

فيكون عقاب من اقتصر على عصيان الراجح من دون أن يبتلي بالمرجوح، فقط عصى الراجح، لأنه اصلاً هو تكليف، ما رأى إلا ذاك المؤمن أبو العشر الدرجات في الإيمان وتركه، ومات، هذا عقابه شديد، لكن ذاك الذي رأى الإثنين وأنقذ واحداً منهما، وجاء يوم القيامة، قال: لماذا تركت ذاك الذي في درجة سلمان؟ قال: يا رب العالمين أنقذت الذي في درجة أبي ذر، قيل له: ادخل الدرجة الأقل في النار.
من دون أن يبتلي بالمرجوح، أو مع الابتلاء به وعصيانه أشد من ابتلى بالمرجوح فامتثله بدلاً عن الراجح.

يبدو الكلام طويلاً، بعد ذلك نطبقه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
